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ا، من خلال عرض مسودة مشروع القانون   ة والوقاية من الرشوة ومحار ا يئة الوطنية ل ل ال

ة المعتمدة عالميا من قبل المنظمات الدولية المعنية  حول   ات ع المواصفات المعيار ح الإجباري بالممتل التصر

ذه   سبة تجاوب  وظا   ال، تقدما م ذا ا الدولية الفض   عات  شر والاتفاقيات ذات الصلة وال

ذه المواصفات، لتصل عدما اعتمدت المسودة المقتضيات المتعلقة بنظام    ،%70إ ما يفوق    المسودة مع 

ن  ن بالملزم ق اص الم ا، وتوسيع نطاق الأ ح  ن التصر وة المتع ي، وتوسيع عناصر ال و ح الإلك التصر

شر ضمن حدود   يئات الوطنية، واعتماد مبدأ ال عض ال حات أمام  ح، وفتح باب الولوج إ التصر بالتصر

    معينة.

ذا   ا، تدعيما ل يئة،  إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عل ي، تتقدم ال المسار الإيجا

المسودة ذه  مقتضيات  ز  عز إ  ادفة  ال التوصيات  من     ؛بمجموعة 
َّ
 مؤط

ُ
ال  رات  بالم  

ً
مية  غ  سوِّ رة أ

ا ا.  اعتماد َح ل ي المق ف القانو التصر   ، و

ي    -1 و حات،  تدعيما لاختيار النظام الإلك بع ومراقبة التصر ذه المسودة لتدب تلقي وت الذي أقرته 

م،   امل مع مجموعة من او  لتقائية الا إطار  من الم ى، خاصة   لت ا أن    الإصلاحات الك ن ال من شأ القوان

ي،   و الإلك النظام  ذا  ل الأمثل  بالتفعيل  ضرورة تدفع  ع  ي    التأكيد  القانو يت  التث أو  بملاءمة  الإسراع 

ة الموحدة   و ونية وال سبة للإحالات الإلك و الشأن بال موعة من المقتضيات القانونية ذات الصلة، كما 

ي  و   .1والتوقيع الإلك

يئة    توصية ال

يل  ضرورة للإحالة    المتعلقة  المقتضيات   ت القانونية  ية  ونية،با ونظام    الإلك عد،  عن  والإرسال 

الموحدة؛   الرقمية  ة  و ال يت  وتث ي،  و الإلك ونية  التوصل  الإلك للإحالة  الأمثل  بالتفعيل  سمح  بما 

حات ز  يتوجب   كما .  للتصر ونية  التعبئة"  وثوقية"   عز ح،  لاستمارات  الإلك ر  التصر   والتوظيف  بتطو

ي بالتوقيع  المتعلقة القانونية للمقتضيات الأمثل و   .الإلك

ع    -2 للائحة  نصت المسودة  ة  ح حصر بالتصر ن  الملزم اص  جميعلأ ستوعب  اص    ،  الأ

صول ع المنافع   يح فرص ا اص الموجودين  مناصب ت ن للمسؤوليات العمومية والتمثيلية والأ المتول

  والفوائد. 

ون  اص  الموضو ل  صرا  واعتبارا ل ح  لائحة الأ ن بالتصر ل  الملزم داف  ش ما لاس مدخلا م

شودة؛   الم والفعالية  ذا  النجاعة  ة   المعيار المواصفات  ما  عل تؤكد  ن  أساسي ن  بمقتضي يئة  ال تو 

ال:    ا

 
التحول  لما جاء به تقرير الهيئة المخصص ل " استراتيجية التحول الرقمي مع التأكيد على ضرورة التسريع بتعزيز وتقوية أسس هذا التحول، طبقا  1

  . الثقة الرقمية "، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته  :الرقمي
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ي  التنصيص   - ل  ع  القانو يئات   تخو ق   المعنية،  الوطنية  والمؤسسات   ال   إ   طلب  تقديم    ا

لس سابات الأع ا ح؛   إدراج قصد ل ن بالتصر م ضمن لائحة الملزم ن لمؤسسا ع اص تا   أ

سابات صلاحية    - لس الأع ل ل ا ي ع تخو القانو أفراد أسرة    لأحدالمعلل    الإلزامالتنصيص 

اته بممتل ح  بالتصر بالمصرح،  ن  ق الم اص  الأ خارج  من  ن،  مسطرة    الملزم بإجراء  الأمر  يتعلق  عندما 

ص الملزم ات ال   . التحقيق  ممتل

ح  التعديل   المق

  6المادة 
  

نإضافة فقر  ة من المادة  ت :   6قبل الفقرة الأخ   كما ي

طلب    يمكن تقديم  مختصة  يئة  أو  سلطة  مسؤول  ل  سإ    معللل إدراج  ل   الأول   الرئ قصد  لمجلس 

ن  ع اص تا اأ ح.   ل ن بالتصر   ضمن لائحة الملزم

س الأول للمجلس أن يلزم،  علاوة ع م، يمكن للرئ ن أو الأولاد المتكفل   عند الاقتضاء،   الأولاد القاصر

الملزم من الدرجة الثانية،  ةبقرار معلل، أحد أفراد أسر  ص  ح الإجباري ب  ال اته، عندما    التصر بممتل

ص الملزم ات ال   .   يتعلق الأمر بإجراء مسطرة التحقيق  ممتل

م،    دائرة  توسيع  إطار    -  3 ا ح بممتل ن الواجب التصر ق اص الم ع وجوب   المسودة  نصتالأ

ن  ذا جيد، غ أن عبارة "الأبناء" تجعل الأمر قاصرا ع الأولاد    والأبناءإدراج الأبناء القاصر م. و المتكفل 

ور فقط،  ن أن الإرادة تتجه  2الذ إدراج البنات أيضا؛ ولأجل ذلك، تو   ، إانطلاقا من مبدأ المساواة  ، ح

يئة ب ن ـال شمل الأبناء والبنات.  10و  9تغي عبارة "الأبناء" الواردة  الماديت   عبارة "الأولاد" ال 

ح  التعديل   المق

  9المادة 
  

ص    يتضمن" ال حوزة  الموجودة   التالية،  العناصر  ات  بالممتل الإجباري  ح    أولاده   أو  الملزمالتصر

ن   " ........ م المتكفل الأولاد أو  القاصر

  10المادة 

اص ح ا ن ...، وأن يقدم الزوج التصر ون كلا الزوج ن بالأولاد  عندما ي م.  والأولاد القاصر   المتكفل 

والم نصت    -4 بع  الت مقتضيات  ومراقبة    اقبةر المسودة ع  الآجال،  التأكد من  تتمحور حول  ال 

اكم المالية.  ا  قانون ا حات طبقا للمسطرة المنصوص عل   مضمون التصر

 
ور فقطملاحظة:  -2 ش إ الذ لمة “الأبناء”  نما  ور والإناث، ب ش إ الذ لمة “الأولاد”  ية،    . اللغة العر
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ون  حات    واعتبارا ل ل  التحقق من المعطيات المضمنة بالتصر طاتش م ا الضامنة لتحقيق    أحد أ

ات،   ح بالممتل داف المتوخاة من منظومة التصر يئة،    توالأ ة،ذلك  ع  كد  ؤ كما تال   المواصفات المعيار

:   بما ي

ي ع مبدأ    - وضمان ولوج النظام    الأخرى   الإدارات  مع  المعطيات  تبادل  طرق   توحيدالتنصيص القانو

يالإ و اص   لك ة  بتلقي   ا ح   ومراقبة   ومعا ات،  الاجباري   التصر يل  ،3المعطيات   ذه   إ   للممتل س   عملية  ل

ة حات  معا ا من الموضو والتحقق التصر   . مصداقي

ح  التعديل   المق

  17المادة 

: ذه المادة تنص ع ما ي   إضافة فقرة جديدة آخر 

حات، يخوَّ  ة المعطيات المضمنة بالتصر ق  الولوج  لأجل التحقق من  يل للمجلس ا و إ   الإلك

المعنية   والمؤسسات  يئات  ال لدى  الموجودة  المعطيات  المتعلق  قواعد  التحصيل  أو  المراقبة  أو  بالتدب 

ا  المادة  ات المنصوص عل ذا القانون  9عناصر الممتل   . من 

يئات والمؤسسات المعنية، ع اعتماد الآليات الضامنة للولوج   سيق مع ال لس، بت ر ا س ذا الغرض،  ل

ي  و ذه القواعد.  الإلك   للمجلس إ 

ا   ا لأغراض أخرى غ المنصوص عل لا يمكن استعمال المعطيات المستقاة من قواعد المعطيات المشار إل

ذا القانون.     

ات،  المسودة    حصرت  -5 بالممتل ح  بالتصر لة  ا تقديم   الأفعال  ح خارج الآجال، وعدم  التصر

ح، وعدم قيام  ا. التصر ن أو تحيي اص الملزم   الإدارة بإعداد قائمة الأ

ما أن  عطيل منظومة    و مة   ا المسا ن جميع الأفعال والممارسات ال من شأ ح  غطية وتوط التصر

ات، ل    بالممتل يت ضمانش لتث مة  م المنظومة،  مصداقية    ة  يئة،  ذه  ال تتو     ذلك ع  كد  ؤ كما 

ال،لمواصفات ا ذا ا ة   ي لتنصيصاـب المعيار :  ع  القانو الفات كذلك، لما ي   شمول ا

ح  -   الناقص؛  أو المكتمل غ التصر

سابات، لإسناد ما   والإثباتات   الوثائقالاستجابة لتقديم  عدم - لس الأع ل ة من طرف ا   المطلو

ح الملزم     ؛ جاء  تصر

ح - اذب التصر   . ال

 
والجمارك،  كما هو   3 العامة،  والخزينة  العقارية،  والمحافظة  المركبات،  تسجيل  الضرائب، ومصالح  بإدارة  الوطني،  المؤسسي  السياق  في  الشأن، 

  ومكتب الصرف، وغيرها من الهيئات المماثلة،
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ح  التعديل   المق

  19المادة 

ص  يتعرض ح  الإدلاء  عن  يمتنع  الذي   الملزم  ال ات  الإجباري   بالتصر   الذي   أو   التجديدي   أو  الأو  بالممتل

ح   أد اذب أو امتنع عن الإدلاء بالوثائق والإثباتا  بتصر ح  ة  تناقص أو تصر لسطرف    من  المطلو  ا

  ..... للإعفاء

مية التنصيص ع  -6 لس المتعلقمبدأ    أ ات  شر عمل ا ح بالممتل     بتدب منظومة التصر

ر سنوي خاص    إطار تقر

ات،   حات بالممتل بع ومراقبة التصر ت ام  ساسية م ااعتبارا  نادا  ال   واس مقتضيات الدستور 

ر خاصة  لس لتقار شر ا يئة  ،4تنص ع  ة، بتو ال ي    التنصيصـ، تفاعلا مع المواصفات المعيار القانو

لس   عمل   شرع مبدأ   ال    ا ذا ا ر   إطار    سل  سمح   خاص،  سنوي   تقر   مختلف  ع  الضوء  طي ب

ح  منظومة  جوانب ات،  التصر افية  والمعلومات  بالممتل ن  عدد  حول   ال م  ومدى   المصرح ام   للمساطر،  اح

ا  من  ال  والعراقيل ا،  المنظم  النص  تطبيق  من  تحد  أن  شأ   مختلف   بتجاوز   الكفيلة  والتوصيات  ل

ات شر  مع. الإكرا ذا ال لس صلاحية  دون   يحول  لاالتأكيد ع أن  سابات الأع ا   ذا عمله شر  ل

صوص ره   ضمن  ا   والقانون   الدستور   لمقتضيات  طبقا  أعماله،بيانا عن جميع    يتضمن  الذي  السنوي   تقر

اكم بمدونة المتعلق ون  بل المالية، ا ا ي   . له مواز

ح  التعديل   المق

  مكرر  18المادة 

  إضافة فقرة جديدة 

را سنو لس تقر شر ا ات،   ا ي ح بالممتل سلط الضوء فيه ع مختلف جوانب منظومة التصر خاصا، 

ا أن تحد من   م للمساطر، والعراقيل ال من شأ ام ن ومدى اح افية حول عدد المصرح والمعلومات ال

ات الإكرا مختلف  بتجاوز  الكفيلة  والتوصيات  ا،  ل المنظم  النص  ر    .تطبيق  التقر ذا  شر  يحول  ولا 

ن  اص دون تضم ر العام السنوي للمجلس.نه امي مض المعطيات المتعلقة با    التقر
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